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فهرس القانون

قانون رقم 74 لسنة 1983
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها 

والاتجار فيها
بعد الاطلاع على المواد 10 و31 و32 و33 و65 من الدستور.

الجــزاء  قانــون  بإصــدار  لســنة 1960  رقــم 16  القانــون  وعلى 
والقــوانين المعدلــة لــه،

وعلى القانــون رقــم 25 لســنة 1960 بمزاولــة مهنــة الصيدلــة 
وتنظيــم الصيدليــات، ومخــازن الأدويــة والوســطاء ووكلاء مصانــع 

وشركات الأدوــية والــقوانين المعدــلة ــله،

ــاقير  ــار بالعق ــة الاتج ــنة 1960 بمراقب ــم 26 لس ــون رق وعلى القان
ــس  ــق مجل ــه واف ــة ل ــوانين المعدل ــت والق ــتعمالها في الكوي ــدرة واس المخ

نـاه. يـه وأصدرـ نـا علـ قـد صدقـ صـه، وـ نـون الآتي نـ مـة على القاـ الأـ

مادة  1  

هــذا  أحــكام  تطبيــق  في  مخــدرة  مســتحضرات  أو  مــواد  تعــتبر 
ــي 1 و3،  ــدولين رقم ــة في الج ــتحضرات المدرج مـواد والمس ــون ال القان
ــم  ــدول رق ــة بالج ــتحضرات المدرج ــا المس ــتثنى منه ــه، ويس ــقين ب الملح

.)2(

مادة  ٢

لا يجــوز اســتيراد، أو تصديــر، أو إنتــاج، أو صنــع، أو زراعــة 
أو تملــك أو إحــراز، أو حيــازة أو الاتجــار أو شراء أو بيــع أو نقــل أو 
ــات أو مســتحضرات مخــدرة أو صرفهــا  تســليم أو تســلم مــواد أو نبات
ّـا أو التبــادل عليهــا أو النــزول عنهــا بأيــة صفــة كانــت  أو وصفهــا طبي�
أو التوســط في شيء مــن ذلــك إلا في الأحــوال وبــالشروط المنصــوص 

ــون ــذا القان ــا في ه عليه

 الفصل الأول 
 في الجلب والتصدير والنقل

مادة  3 

لا يجــوز اســتيراد المـواد، أو المســتحضرات المخــدرة، أو تصديرهــا، 
أو نقلهــا إلا بمقــتضى ترخيــص كتــابي مــن وزيــر الصحــة العامــة.

وفي حالــة رفــض الترخيــص يكــون قــرار الوزيــر بالرفــض مســببًًا، 
ويبلــغ إلى صاحــب الشــأن الــذي لــه أن يتظلــم مــن هــذا القــرار خلال 

ًـا مــن تاريــخ إبلاغــه بــه إلى مجلــس الــوزراء. خمســة عشر يوم�

ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائيًّّا.

مادة  4 

ينشــأ بــوزارة الصحــة العامــة ســجل خــاص يقيــد بــه الأشــخاص 
والهيئــات المرخــص لهـم في اســتيراد وتصديــر المـواد أو المســتحضرات 
المخــدرة ويتضمــن هــذا الســجل البيانــات التــي يصــدر بهــا قــرار مــن 

وزيــر الصحــة العامــة.

مادة  5 

لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا لمن يلي:

أ - مديــري الصيدليــات ومســتودعات ومصانــع الأدويــة المرخــص 
بهــا.

ــة أو الأبحــاث  ــة أو الصناعي ب - مديــري معامــل التحاليــل الكيميائي
العلميــة المرخــص بهــا.

المرخــص  الحكوميــة  غير  والمســتوصفات  المستشــفيات  ج-مديــري 
ــا. فيه

د-الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.

ولوزير الصحة العامة الحق في رفض منح الترخيص المطلوب.

مادة  6 

مــواد  نقــل  أو  أو تصديــر  اســتيراد  لــه في  المرخــص  يجــب على 
ًـا بذلــك إلى وزارة الصحــة العامــة يــبين فيــه اســمه  مخــدرة أن يقــدم طلب�
وعنــوان عملــه واســم المـواد أو المســتحضرات المخــدرة كاملًاً وطبيعتها 
والكميــة التــي يــراد جلبهــا أو تصديرهــا والتاريــخ التقريبــي لأيهما مــع 
ــات  ــك البيان ــر وكذل ــتيراد أو التصدي ــي تبرر الاس ــباب الت ــان الأس بي

ــة. ــة العام ــا وزارة الصح ــي تطلبه ــرى الت الأخ

يعــتبر الترخيــص الصــادر مــن وزارة الصحــة العامــة في هــذا 
ًـا مــن تاريــخ صــدوره. الشــأن لاغيــاًً إذا لم يعمــل بــه خلال تســعين يوم�

ولوزيــر الصحــة العامــة الحــق في رفــض الطلــب أو خفــض الكميــة 
ــة به. الموضح

مادة  7 

ــي تصــل إلى  مـواد أو المســتحضرات المخــدرة الت لا يجــوز تســليم ال
الجمارك أو تصديرهــا إلا بموجــب إذن إفــراج أو تصديــر مــن وزارة 
الصحــة العامــة يوضــح بــه البيانــات التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر 

ــة. ــة العام الصح

وعلى الجمارك والموانــئ في حالتــي الاســتيراد أو التصديــر تســلم 
إذن الإفــراج أو التصديــر مــن أصحــاب الشــأن وإعادتــه إلى وزارة 
الصحــة العامــة، وتحفــظ نســخة مــن هــذا الإذن لــدى كل مــن الجمارك 

ــأن. ــب الش ــئ وصاح والموان

ًـا مــن تاريــخ  ويعــتبر الإذن لاغي�ًـا إذا لم يعمــل بــه خلال تســعين يوم�
صدوره.

مادة  8 

لا يجــوز الإفــراج عــن الـمواد أو المســتحضرات المخــدرة إلا إذا 
كانــت مســجلة بســجلات وزارة الصحــة العامــة، وثبتــت صلاحيتهــا 
للاســتعمال ومطابقتهــا للمواصفــات والبيانــات الــواردة بترخيــص 

ــة. ــة الأدوي ــتبر مراقب ــن مخ ــر م ــب تقري ــب بموج الجل

مادة  9 

لا يجــوز اســتيراد المـواد، أو المســتحضرات المخــدرة، أو تصديرهــا، 
أو نقلهــا داخــل طــرود محتويــة على مــواد أخــرى.

ويجــب أن يكــون إرســالها -ولــو كانــت بصفــة عينــة- داخــل 
ــل  ــدر بالكام ــار المخ ــم العق ــه اس ــبين علي ــا وأن ي ــن عليه ــرود مؤم ط

وطبيعتــه وكميتــه ونســبة المادة المخــدرة فيــه.
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الفهرس الرئيسي

 الفصل الثاني 
 في الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة

مادة  10 

بعــد  إلا  المخــدرة  والمســتحضرات  الـمواد  في  الاتجــار  يجــوز  لا 
العامــة. الصحــة  وزيــر  مــن  ذلــك  في  ترخيــص  على  الحصــول 

مادة  11 

لا يجــوز منــح الترخيــص المشــار إليــه في المادتين الثالثــة والعــاشرة 
إلى:

	1 المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.-

	2 المحكــوم عليــه في إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في -
ــون. ــذا القان ه

	3 ــال أو - ــى الم ــة ع ــم الواقع ــدى الجرائ ــه في إح ــوم علي المحك
ــض عــى  ــم المواقعــة الجنســية وهتــك العــرض والزنــا والتحري جرائ
الفجــور والدعــارة والقــار، أو تزويــر، أو اســتعمال أوراق مــزورة، 
ــذه  ــدى ه ــروع في إح ــه لل ــوم علي ــك المحك ــزور، وكذل ــهادة ال أو ش

ــم. الجرائ

	4 ــباب - ــة لأس ــف العام ــن الوظائ ــا م ــه تأديبيًّ ــبق فصل ــن س م
مخلــة بالــرف أو الأمانــة مــا لم تنقــض خمــس ســنوات مــن تاريــخ 

ــا. ــل نهائيًّ الفص

مادة  12 

إلا  المخــدرة  المســتحضرات  أو  بالـمواد  الاتجــار  في  يرخــص  لا 
فيهــا  تتوافــر  أن  أدويــة ويجــب  أو مصنــع  مســتودع  أو  في صيدليــة 

العامــة. بقــرار مــن وزيــر الصحــة  التــي تحــدد  الاشتراطــات 

مادة  13 

الـمواد  في  الاتجــار  في  لها  المرخــص  المحــال  لمديــري  يجــوز  لا 
والمســتحضرات المخــدرة أن يبيعوهــا أو يســلموها أو ينزلــوا عنهــا 
بأيــة صفــة كانــت إلا للأشــخاص والجهــات المنصــوص عليهــا في 
مــن  القانــون وذلــك بموجــب ترخيــص  المادة الخامســة مــن هــذا 
وزارة الصحــة العامــة ويصــدر وزيــر الصحــة العامــة قــرارًًا بــالشروط 

التراخيــص. هــذه  بإصــدار  الخاصــة  والإجــراءات 

مادة  14 

تعــدم اللجنــة المنصــوص عليهــا في المادة 40 المـواد والمســتحضرات 
المخــدرة التــي يثبــت الفحــص الـمخبري عــدم صلاحيتهــا أو التــي 

ــخ صلاحيتهــا. ينتهــي تاري

 الفصل الثالث
 في حيازة المواد والمستحضرات المخدرة

مادة  15 

ــواد أو  ــازة م ــراد حي ــوز للأف ــة يج ــكام المادة الثاني ــن أح ــتثناءًً م اس
مســتحضرات مخــدرة لاســتعمالهم الخاص ولأســباب صحيــة بحتــة 
وذلــك في حــدود الكميــات التــي يصفهــا لهـم الأطبــاء المرخــص لهـم في 
مزاولــة مهنــة الطــب في الكويــت ولا يجــوز التنــازل عــن هــذه المـواد أو 

المســتحضرات لأي شــخص آخــر مــهما كانــت الأســباب.

ولا يجــوز للأطبــاء المشــار إليهــم أن يصفــوا المواد أو المســتحضرات 

المخــدرة لأي مريــض إلا بقصــد الــعلاج الطبــي الصحيح.

وفي حالــة عــدم اســتعمال أيــة كميــة مــن قبــل المريــض يجــب عليــه 
إعادتهـا إلى الجهــة التــي صرفــت منهــا كما يجــب على مــن تقــع في حوزتــه 
ــي  ــة الت ــز الصحي ــلمها إلى المراك ــبب كان أن يس ــة لأي س ــذه الأدوي ه

يحددهــا وزيــر الصحــة العامــة.

مادة  16 

يجــوز للأطبــاء المرخــص لهـم في مزاولــة مهنــة الطــب في الكويــت 
أن يحــرزوا في عياداتهـم بعــض المـواد أو المســتحضرات المخــدرة المعــدة 
للاســتعمال عنــد الضرورة الملحــة بشرط أن يتــم الاحتفــاظ بهـذه المـواد 
في شــكلها الــذي يتفــق مــع اســتعمالها الطبــي المعــدة لــه دون تغــيير. وأن 

يكــون للطبيــب عيــادة خاصــة مرخصــة بالكويــت.

ويجــب على الطبيــب مراعــاة الأحــكام الخاصــة بحيــازة الـمواد 
أو المســتحضرات المخــدرة المذكــورة في المادة 28 مــن هــذا القانــون 

الخاص. بالســجل  وقيدهــا 

ويحظــر على الطبيــب أن يصرف أيــة كميــة منهــا لمرضــاه لكــي 
ــة  ــة بأي ــه وصف ــرر لنفس ــه أن يح ــر علي ــهم، كما يحظ ــتعملوها بأنفس يس

كميــة مــن الـمواد أو المســتحضرات المخــدرة لاســتعماله الخاص.

ــت  ــب بالكوي ــة الط ــة مهن ــه في مزاول ــص ل ــب المرخ ــوز للطبي ويج
الـمواد والمســتحضرات المخــدرة للقيــام  إحــراز كميــة مناســبة مــن 

بــعلاج الـمرضى في الحالات الطارئــة خــارج عيادتــه.

الواجــب  بالإجــراءات  قــرارًًا  العامــة  الصحــة  وزيــر  ويصــدر 
اتباعهــا في حيــازة وحفــظ وإعــادة هــذه المـواد إلى الجهــة التــي صرفــت 

ــا. منه

مادة  17 

ــدرة إلا  ــواد أو مســتحضرات مخ ــوا م ــة أن يصرف لا يجــوز للصيادل
بموجــب وصفــة طبيــة مــن طبيــب مرخــص لــه في مزاولــة مهنــة الطــب 
ًـا لــلمادة 13  في الكويــت أو بموجــب ترخيــص مــن وزارة الصحــة وفق�

مــن هــذا القانــون.

مادة  18 

يصــدر وزيــر الصحــة العامــة قــرارًًا بالبيانــات والشروط الواجــب 
توافرهــا في تحريــر الوصفــات الطبيــة التــي توصــف بمقتضاهــا مــواد أو 

مســتحضرات مخــدرة لــلصرف مــن الصيدليــات.

وتصرف الوصفــات مــن دفاتــر مختومــة بخاتــم وزارة الصحــة 
ــكل  ــا ل ــاوز صرفه ــح تج ــي لا يص ــر الت ــد المقادي ــر تحدي ــة وللوزي العام

مريــض.

مادة  ١٩

لا يجــوز صرف وصفــات طبيــة تحتــوي على مــواد أو مســتحضرات 
مخــدرة بعــد مضي أســبوع مــن تاريــخ تحريرهــا.

مادة  20 

لا تــرد الوصفــات الطبيــة المشــار إليهــا في المـواد الســابقة لحاملهــا، 
ــد  ــة بع ــا في الصيدلي ــب حفظه ــرة، ويج ــن م ــر م ــتعمالها أكث ــر اس ويحظ
إثبــات تاريــخ الصرف ورقــم قيدهــا في دفتري قيــد الوصفــات الطبيــة 
وصرف الصيدليــة وتوقيــع الصيــدلي، ويعطــى حامــل الوصفــة مــا 
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يثبــت صرف الكميــة المصروفــة مــن الصيدليــة وتاريــخ صرفهــا وتوقيــع 
ــة. ــم الصيدلي ــالصرف وخات الصيــدلي الــذي قــام ب

مادة  21 

إلى  الــواردة  المخــدرة  والمســتحضرات  الـمواد  جميــع  قيــد  يجــب 
ــا  ــوم صرفه ــا في ذات ي ــة منه ــذا المصروف ــا وك ــوم وروده ــة ي الصيدلي
في دفتر خــاص للــوارد والمصروف مرقومــة صحائفــه ومختومــة بخاتــم 

وزارة الصحــة العامــة.

ــن  ــرار م ــا ق ــدر به ــي يص ــات الت ــع البيان ــدفتر جمي ــذا ال ــدون به وي
ــة. ــة العام ــر الصح وزي

مادة  22 

ينظــم بقــرار مــن وزيــر الصحــة العامــة طريقــة تــداول الـمواد 
اســتيرادها  لهــم  يحــق  مــن  جميــع  لــدى  المخــدرة  والمســتحضرات 
وكذلــك   5 المادة  في  عليهــم  المنصــوص  اســتعمالها  أو  تصديرهــا  أو 
المستشــفيات والوحــدات التابعــة لــوزارة الصحــة العامة والمستشــفيات 

الخاصــة.

 الفصل الرابع
في إنتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية 

 عليها
مادة  ٢٣

لا يجوز إنتاج، أو استخراج، أو فصل، أو صنع أي مادة من 
المواد الواردة بالجدولين رقمي 1 و3 إلا لمصانع الأدوية المرخص لها 

وبتصريح من وزير الصحة العامة.

مادة  24 

في  يدخــل  مســتحضرات  صنــع  الأدويــة  مصانــع  في  يجــوز  لا 
تركيبهــا مــواد مخــدرة إلا بعــد الحصــول على الترخيــص المنصــوص 

العــاشرة. المادة  في  عليــه 

 الفصل الخامس
 في النباتات الممنوع زراعتها

مادة  ٢٥

لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5.

مادة  26  

لا يجــوز جلــب أو تصديــر أو تملــك أو إحــراز، أو حيــازة أو الاتجار 
أو شراء أو بيــع أو نقــل أو تســليم أو تســلم أو التبــادل أو النــزول عــن 
ــع أطــوار نموهــا وكذلــك  ــات المذكــورة بالجــدول رقــم 5 في جمي النبات
ــة  ــات المبين ــتثناء النبات ــع اس ــك م ــن ذل ــط في شيء م ــا أو التوس بذوره

بالجــدول رقــم 6.

مادة  27 

ــة والمعاهــد  ــة الترخيــص للجهــات الحكومي ــر الصحــة العام لوزي
ــك  ــا وذل ــوع زراعته ــات الممن ــن النبات ــات م ــة أي نب ــة في زراع العلمي

ــك. ــا لذل ــي يضعه ــالشروط الت ــة ب ــوث العلمي ــراض أو البح للأغ

ولــه أن يرخــص في جلــب النباتــات المدرجــة بالجــدول رقــم 5 
ــكام  ــذور لأح ــات والب ــذه النبات ــع ه ــة تخض ــذه الحال ــا وفي ه وبذوره

ــون. ــذا القان ــن ه ــاني م ــلين الأول والث الفص

 الفصل السادس
 أحكام عامة

مادة  28 

خــص لــه في اســتيراد، أو تصديــر، أو حيــازة أو الاتجــار  كل مــن ُرُ
الــوارد  يقيــد  أن  عليــه  يجــب  المخــدرة  المســتحضرات  أو  الـمواد  في 
ســجل  في  ذاتــه  اليــوم  في  بــأول  أولاًً  الـمواد  هــذه  مــن  والمصروف 
خــاص مرقومــة صحائفــه ومختومــة بخاتــم وزارة الصحــة العامــة، وأن 
يتضمــن تاريــخ الــورود أو الصرف واســم البائــع أو المـشتري وعنوانــه 
واســم المـواد أو المســتحضرات المخــدرة بالكامــل وطبيعتهــا وكميتهــا 
ونســبتها وكذلــك جميــع البيانــات التــي تقررهــا وزارة الصحــة العامــة.

ويجــب تقديــم ذلــك الســجل لمنــدوبي وزارة الصحــة العامــة عنــد 
كل طلــب.

وعلى مديــري الصيدليــات والمحــال المرخــص لها في الاتجــار أو 
اســتعمال المـواد المشــار إليهــا أن يرســلوا بكتــاب مــوصى عليــه إلى وزارة 
الصحــة العامــة في خلال الأســبوع الأول التــالي لانقضــاء كل ثلاثــة 
ــه الــوارد والمصروف والباقــي  ًـا ب ًـا عليــه منهــم مبين� أشــهر كشــفًًا موقع�
ــا  ــي تعده ــنماذج الت ًـا لل ــورة طبق� ــفترة المذك مـواد خلال ال ــك ال ــن تل م
الــوزارة لهـذا الغــرض. ويسري ذلــك على المستشــفيات والمســتوصفات 
غير الحكوميــة وعيــادات الأطبــاء المرخــص لهـم بمزاولــة مهنــة الطــب 

ــت. في الكوي

مادة  29 

مـواد 20 و21 و28  ــا في ال ــوص عليه ــر المنص ــظ الدفات ــب حف يج
لمـدة عشر ســنوات مــن تاريــخ آخــر قيــد تــم فيهــا، كما تحفــظ الوصفــات 
الطبيــة المنصــوص عليهــا في المادة 15 للمــدة ذاتهــا مــن التاريــخ المـبين 

عليهــا.

مادة  30 

ــر الصحــة العامــة تعديــل الجــداول الملحقــة  يجــوز بقــرار مــن وزي
ــواردة فيهــا. ــة أو بتغــيير النســب ال ــون بالحــذف أو بالإضاف بهــذا القان

 الفصل السابع
 العقوبات

مادة  31  )))

ُيُعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد:

)أ( كل مــن اســتورد أو جلــب بالــذات أو بالواســطة أو صــدر مواد 
أو مســتحضرات مخــدرة أو ســاعد في شيء مــن ذلــك كفاعــل أصلي أو 
شريــك وكان ذلــك بقصــد الاتجــار قبــل الحصــول على الترخيــص 

ــه في المادة )3( مــن هــذا القانــون. المنصــوص علي

أو  مــواد  أو صنــع  أو فصــل  اســتخرج  أو  أنتــج  مــن  )ب( كل 
الاتجــار. بقصــد  ذلــك  وكان  مخــدرة  مســتحضرات 

ًـا مــن النباتــات الــواردة في الجــدول رقــم )5(  )ج( كل مــن زرع نبات�
ــذه  ــن ه ًـا م ــتورد نبات� ــب أو اس ــدر أو جل ــون أو ص ــذا القان ــق له المراف
ــك  ــا وكان ذل ــي وبذوره ــا ه ــوار نموه ــن أط ــور م ــات في أي ط النبات
بقصــد الاتجــار أو اتجــر فيهــا بــأي صــورة وذلــك في غير الأحــوال 

ــون. ــذا القان ــا في ه ــص به المرخ

١( معدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥
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مادة  31  مكرر )))

تكــون العقوبــة الإعــدام في الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادة 
الســابقة إذا توفــر ظــرف مــن الظــروف المشــددة الآتيــة:

)أ( العود.

العمومــيين  المســتخدمين  أو  الموظــفين  مــن  الجاني  إذا كان  )ب( 
المنــوط بهــم مكافحــة مــواد ومســتحضرات المخــدرات أو الرقابــة على 

ــا. ــداولها أو حيازته ت

ًـا لا تزيــد ســنه على ثماني  )ج( إذا اســتخدم في تنفيــذ الجريمــة حدث�
عشرة ســنة.

تلــك  مــن  المخــدرة  المســتحضرات  أو  الـمواد  كانــت  إذا  )د( 
المنصــوص عليهــا في البنديــن )19(، )43( مــن الجــدول رقــم )1( 
ــقين  ــم )3( المراف ــدول رق ــن الج ــم )2( م ــد رق ــم )1( والبن ــد رق والبن

لهــذا القانــون.

)هـ( إذا كان الجاني قد أنشأ أو أدار تنظيامًا يكون الغرض منه أو 
يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 

المادة )31( من هذا القانون.
مادة  32  )))

ــار  ــن عشرة آلاف دين ــل ع ــة لا تق ــد وبغرام ــس المؤب ــب بالحب ُيُعاق
ــار: ــف دين ــن أل ــاوز عشري ولا تج

) أ ( كل مــن حــاز أو أحــرز أو اشترى أو باع مواد أو مســتحضرات 
ًـا مــن النباتــات الــواردة في الجــدول رقــم )5( المرافــق لهـذا  مخــدرة أو نبات�
القانــون أو ســلمها أو تســلمها أو نقلهــا أو نــزل عنهــا أو تبــادل عليهــا 
أو صرفهــا بــأي صفــة كانــت أو توســط في شيء مــن ذلــك، بقصــد 
الاتجــار فيهــا أو اتجــر فيهــا بــأي صــورة، في غير الأحــوال المرخــص بهـا 

في هــذا القانــون.

)ب( كل مــن قــدم بمقابــل للتعاطــي مــواد أو مســتحضرات مخــدرة 
أو ســهل تعاطيهــا في غير الأحــوال المصرح بهـا في هــذا القانــون.

ــدرة  ــتحضرات مخ ــواد أو مس ــازة م ــه بحي ــص ل ــن رخ )ج( كل م
لاســتعمالها في غــرض أو أغــراض معينــة ويكــون قــد تصرف فيهــا 

بمقابــل بــأي صفــة كانــت في غير تلــك الأغــراض.

)د( كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانًًا لتعاطي المخدرات.

فــإذا ارتكبــت الجرائــم المنصــوص عليهــا في البنــود الثلاثــة الأخيرة 
بــغير مقابــل تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات 
ــار  ــة آلاف دين ــن خمس ــل ع ــة لا تق ــنوات وغرام ــد على عشر س ولا تزي

ــار. ــاوز عشرة آلاف دين ولا تج
مادة  32  مكرر )))

تكــون العقوبــة الإعــدام في الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادة 
الســابقة إذا توفــرت إحــدى الحالات الآتيــة:

	1 ــادة . ــا في الم ــوص عليه ــددة المنص ــروف المش ــن الظ ــرف م ظ
)31( مكــرر. 

١( اضيفت بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥
٢( معدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥ 

٣( اضيفت بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥

	2 أو . باعهــا  أو  المخــدرات  ومســتحضرات  مــواد  قــدم  إذا 
نــزل عنهــا أو صرفهــا أو تصرف فيهــا إلى حــدث لا يزيــد ســنه على 

ســنة. عشرة  ثماني 

	3 أو . التعليــم  معاهــد  أو  مــدارس  في  الجريمــة  وقعــت  إذا 
الــعلاج. دور  أو  المستشــفيات 

مادة  32   مكررًًا ) أ ( )))

ــد على  ــنوات ولا تزي ــبع س ــن س ــل ع ــدة لا تق ــس م ــب بالحب ُيُعاق
خمــس عشرة ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تجــاوز 
عشرة آلاف دينــار كل مــن ثبــت أنــه أنشــأ أو أدار تنظــيامًا يكــون الغــرض 
منــه أو يكــون مــن بين نشــاطه ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص 

عليهــا في المادتين )31(، )32( مــن هــذا القانــون.

وُيُعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا تزيــد على 
عشر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دينــار ولا تجــاوز خمســة آلاف 
دينــار كل مــن انضــم إلى هــذا التنظيــم مــع علمــه بالغــرض الــذي أنشــئ 

مــن أجلــه أو اشترك فيــه بــأي صــورة.
مادة  33 )))

تزيــد على عشر ســنوات وبغرامــة لا  بالحبــس مــدة لا  يعاقــب 
ــرز أو اشترى  ــاز أو أح ــب أو ح ــن جل ــار كل م ــاوز عشرة آلاف دين تج
ًـا مــن  أو أنتــج أو اســتخرج أو فصــل أو صنــع مــواد مخــدرة أو زرع نبات�
النباتــات الــواردة في الجــدول رقــم )5( المرافــق لهـذا القانــون أو حازهــا 
أو أحرزهــا أو اشتراهــا وكان ذلــك بقصــد التعاطــي أو الاســتعمال 
ـًا لأحــكام  الشــخصي مــا لم يثبــت أنــه قــد رخــص لــه بذلــك طبق�

ــون. القان

ــا  ــوص عليه ــة المنص ــع العقوب ــن توقي ــدلاًً م ــة ب ــوز للمحكم ويج
في الفقــرة الســابقة أن تأمــر بإيــداع مــن يثبــت إدمانــه على تعاطــي 
المخــدرات أحــد المصحــات التــي يحددهــا وزيــر الصحــة العامــة، 
ــر  ــن وزي ــرار م ــكيلها ق ــدر بتش ــة -يص ــدم لجن ــا إلى أن تق ــج فيه ليعال
الصحــة العامــة- تقريــرًًا عــن حالتــه إلى المحكمــة لتقــرر الإفــراج عنــه 
أو اســتمرار إيداعــه لمـدة أو لمـدد أخــرى. ولا يجــوز أن تقــل مــدة البقــاء 

ــنتين. ــد على س ــهر ولا تزي ــتة أش ــن س ــح ع بالمص

ولا يجــوز أن يــودع في المصــح مــن ســبق الأمــر بإيداعــه بهـا مــرتين 
أو مــن لم يمــض على خروجــه منهــا مــدة ســنتين على الأقــل.

واســتثناء مــن أي نــص يقــرره قانــون آخــر، يجــوز للمحكمــة بــدلاًً 
مــن توقيــع العقوبــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى، أن تأمــر بإيــداع 
مــن يثبــت ارتكابــه لهــذه الجريمــة - لأول مــرة - ولم يبلــغ الحاديــة 
والعشريــن مــن عمــره، إحــدى مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة يصــدر 
ــيق  ــل بالتنس ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــر الش ــن وزي ــرار م ــا ق بتحديده
ــذي  ــه في الأجــل ال ــرًًا عــن حالت ــة إلى أن تقــدم تقري ــر الداخلي مــع وزي
ــه أو اســتمرار إيداعــه، ولا يجــوز  ــه المحكمــة لتقــرر الإفــراج عن حددت
أن تقــل مــدة البقــاء بالمؤسســة عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد على ســنتين، 
يوضــع بعدهــا المحكــوم عليــه تحــت مراقبــة الشرطــة مــدة مســاوية لمـدة 

ــداع. الإي

٤( اضيفت بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥
٥( عدلت الفقرة الاولى  بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ ،  ثم اضيف نصف فقرة رابعة 

بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ 	
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مادة  33  مكررًًا )))

يجــوز للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم على المســجون الــذي 
ينفــذ العقوبــة المحكــوم بهـا عليــه في إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا 
ــاد  ــا وإبع مـقضي به ــة ال ــذ العقوب ــف تنفي ــر بوق ــابقة أن تأم في المادة الس
عــن  إقلاعــه  لها  ثبــت  إذا  الكويــت  عــن  الأجنبــي  عليــه  المحكــوم 
ــة، وبعــد  ــة العام ــاءًً على طلــب يقــدم لها مــن النياب ــك بن الإدمــان، وذل
خضــوع المســجون لفحــص طبــي مــن قبــل لجنــة تشــكل لهـذا الغــرض.

المتقدمــة إلا بعــد  التنفيــذ في الحالات  ولا يجــوز الأمــر بوقــف 
مضي مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تنفيــذ العقوبــة المـقضي 
ــاز المســجون بنجــاح للبرنامــج العلاجــي والتأهــيلي الــذي  بهــا، واجتي
ــذ  ــة وتنفي ــات العقابي ــة للمؤسس ــذه الإدارة العام ــداده وتنفي ــوم بإع تق

ــكام. الأح

ولا يجــوز أن يســتفيد المســجون مــن وقــف التنفيــذ المشــار إليــه إلا 
لمـرتين فقــط.

قــرارًًا  الصحــة  وزارة  مــع  بالتنســيق  الداخليــة  وزيــر  ويصــدر 
بتشــكيل اللجنــة المشــار إليهــا في الفقــرة الأولى، وقواعــد البرنامــج 
ــم  ــط تنظي ــازه، وضواب العلاجــي والتأهــيلي، والشروط اللازمــة لاجتي
عــرض طلبــات المســجونين على النيابــة العامــة تمهيــدًًا لتقديمهــا إلى 

المحكمــة.

مادة  34 

لا تقــام الدعــوى الجنائيــة على مــن يتقــدم مــن متعاطــي الـمواد 
المخــدرة مــن تلقــاء نفســه للــعلاج.

ويوضــع المريــض تحــت الملاحظــة بالمصــح لمـدة لا تزيــد على ثلاثــة 
ــول  ــرارًًا بقب ــع إق ــعلاج وق ــه إلى ال ــه وحاجت ــت إدمان ــإن ثب ــابيع، ف أس
ــإن شــفي خلالها تقــرر  ــد عــن ســتة أشــهر ف مـدة لا تزي ــه بالمصــح ل بقائ
ــه إلى الــعلاج بعــد انتهــاء فترة  إدارة المصــح خروجــه، وإن رأت حاجت
الملاحظــة أو اســتمرار بقائــه بعــد مــدة الســتة أشــهر ولم يوافــق المريــض 
على ذلــك كتابــة، تقــدم تقريــرًًا إلى لجنــة تشــكل برئاســة محــامٍٍ عــام 
وعضويــة مديــر مستشــفى الطــب النــفسي وكــبير الأطبــاء الشرعــيين أو 
ــوال المريــض  ــة، بعــد سماع أق مــن يقــوم مقــام كل منهــم وتقــرر اللجن
خروجــه أو اســتمرار بقائــه بالمصــح للــعلاج، لمـدة أو لمـدد أخــرى، على 
ــار  ــح إخط ــنتين، وعلى إدارة المص ــح على س ــه بالمص ــدة بقائ ــد م ألا تزي
المريــض كتابــة بالقــرار الصــادر باســتمرار إيداعــه خلال ثلاثــة أيــام مــن 
تاريــخ صــدوره وعليهــا تنفيــذ قــرار الخــروج خلال 24 ســاعة التاليــة 

لصــدوره.

ويجــوز للمريــض التظلــم مــن قــرار اللجنــة المشــار إليهــا الصــادر 
ًـا  باســتمرار إيداعــه إلى محكمــة الجنايــات وذلــك خلال خمســة عشر يوم�

مــن تاريــخ إخطــاره.

مادة  35 

يجــوز لأحــد الــزوجين أو أي مــن الأقــارب حتــى الدرجــة الثانيــة 
أن يطلــب إلى النيابــة العامــة إيــداع زوجــه أو قريبــه الــذي يشــكو إدمانــه 
تعاطــي المـواد المخــدرة أحــد المصحــات للــعلاج كما يجــوز ذلــك للجهــة 

الحكوميــة التــي يعمــل بهـا المدمــن.

وتقريــر  التحقيــق  مــن  اســتظهرت  متــى  العامــة  النيابــة  وعلى 
مستشــفى الطــب النــفسي جديــة الطلــب أن تحولــه إلى محكمــة الجنايــات 

١( اضيفت بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧

ًـا  لتفصــل فيــه برفضــه أو بإيــداع المشــكو أحــد المصحــات للــعلاج وفق�
ــة مــن المادة 33 مــن هــذا القانــون وذلــك بجلســة  لحكــم الفقــرة الثاني
سريــة بعــد سماع أقــوال طــرفي الشــكوى والنيابــة العامــة ومــا قــد تــرى 

إجــراءه مــن تحقيــق.

ويجــوز للمحكمــة ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءًً على طلــب 
النيابــة العامــة أن تأمــر بوضــع المشــكو منــه تحــت الملاحظــة بأحــد 
المصحــات لمـدة لا تزيــد على ثلاثــة أســابيع لفحصــه طبي�ّـا قبــل الفصــل 

في الطلــب متــى وجــدت ضرورة لذلــك.

مادة  36 

ـًا للمــواد 33 و34 و35 مــن  الأحــكام الصــادرة بالإيــداع طبق�
ــابقة  ــتبر س ــتئناف ولا تع ــا، بالاس ــن عليه ــوز الطع ــون لا يج ــذا القان ه

ــود. ــكام الع في أح
مادة  37  )))

ــد على  ــنوات ولا تزي ــس س ــن خم ــل ع ــدة لا تق ــس م ــب بالحب ُيُعاق
عشر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تجــاوز عشرة 
آلاف دينــار كل مــن حــاز أو أحــرز أو اشترى أو ســلم أو نقــل أو أنتــج 
أو اســتخرج أو فصــل، أو صنــع مــواد، أو مســتحضرات مخــدرة، أو 
ــون  ــق لهـذا القان ــم )5( المراف ــة في الجــدول رق ــات المبين ًـا مــن النبات نبات�
ــغير قصــد الاتجــار أو التعاطــي أو الاســتعمال الشــخصي  ــك ب وكان ذل

ًـا. وفي غير الأحــوال المرخــص بهــا قانون�
مادة  38 )))

ُيُعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز ألفــي 
دينــار أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين كل مــن ضبــط في أي مــكان أعــد أو 

ــرى فيــه تعاطيهــا مــع علمــه بذلــك. هيــئ لتعاطــي المخــدرات وكان جيُج

ولا ينطبــق حكــم هــذه المادة على الــزوج، أو الزوجــة، أو أصــول، 
أو فــروع مــن أعــد أو هيــأ المـكان لمذكــور أو مــن يســاكنه.

مادة  39 )))  

يحكــم في جميــع الأحــوال بمصــادرة المـواد والمســتحضرات المخدرة 
أو النباتــات المضبوطــة الــواردة ذكرهــا في الجــدول رقــم 5.

كما يحكــم بمصــادرة الأدوات والأجهــزة والأوعيــة المســتعملة، 
ووســائل النقــل المضبوطــة والتــي تكــون قــد اســتخدمت في ارتــكاب 

ــة. ــني الني ــغير حس ــوق ال ــك دون الإخلال بحق ــة وذل الجريم

مــن  متحصلــة  أنهــا  يثبــت  التــي  الأمــوال  بمصــادرة  كــم  وحيُح
القانــون. هــذا  في  عليهــا  المنصــوص  الجرائــم  ارتــكاب 

وللمحكمــة بنــاءًً على طلــب النائــب العــام، أن تأمــر بمنــع المتهــم 
مــن الــتصرف في أموالــه كلهــا أو بعضهــا إلى حين الفصــل في الدعــوى 

الجزائيــة.

مادة  40 

بمصادرتهــا  والمحكــوم  المخــدرة  والمســتحضرات  الـمواد  تعــدم 
بمعرفــة لجنــة يرأســها أحــد أعضــاء النيابــة العامــة ويصــدر بتشــكيلها 
وإجراءاتهــا قــرار مــن النائــب العــام ويكــون فيهــا منــدوب واحــد مــن 

٢( معدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥
٣( معدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥

٤( اضيفت فقرتين وفق  القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥
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ــل. ــة على الأق ــة العام وزارة الصح

أو  الـمواد  تلــك  بتســليم  يــأذن،  أن  العــام  للنائــب  ويجــوز 
أيــة جهــة حكوميــة للانتفــاع بهــا في الأغــراض  المســتحضرات إلى 
ــة. ــة العام ــع وزارة الصح ــاق م ــك بالاتف ــة، وذل ــة أو العلمي الصناعي

مادة  41 

ــه في  ــص ل ــن رخ ــار كل م ــف دين ــد على أل ــة لا تزي ــب بغرام يعاق
الاتجــار في الـمواد أو المســتحضرات المخــدرة أو حيازتهــا ولم يمســك 
ــون  ــذا القان ــن ه مـواد 20 و21 و28 م ــا في ال ــوص عليه ــر المنص الدفات

ــا. ــد إخفاءه أو تعم

ويعاقــب بغرامــة لا تزيــد على خمسمائــة دينــار كل مــن رخــص لــه في 
الاتجــار في المـواد أو المســتحضرات المخــدرة أو حيازتهـا ولم يقــم بالقيــد 

في الدفاتــر المنصــوص عليهــا في المـواد المشــار إليهــا بالفقــرة الســابقة.
مادة  42  )))

أ، ب، 32، 33(  الـمواد )31/  المبينــة في  الجرائــم  إذا كان محــل 
هــي إحــدى المـواد الــواردة في الجــدول رقــم )3( المرافــق لهـذا القانــون 
تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد على ســنتين وغرامــة لا تجــاوز 

ــتين. ــاتين العقوب ــدى ه ــار أو إح ــة آلاف دين ثلاث

ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

مادة  43 

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تجــاوز 
خمسمائــة دينــار أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين كل مــن ارتكــب أيــة مخالفــة 

أخــرى لأحــكام هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه.

ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة 12 من هذا القانون.

ــة لمـدة مســاوية  ــة المهن ويجــوز الحكــم بوقــف المخالــف عــن مزاول
لمـدة العقوبــة المقيــدة للحريــة عنــد مخالفــة أحــكام المـواد 16 و17 و19 

و20 مــن هــذا القانــون.

مادة  44 

أو  الـمواد  في  الاتجــار  في  لــه  مرخــص  محــل  كل  بغلــق  يحكــم 
ــكون  ــر غير مس ــل آخ ــا أو أي مح ــدرة أو في حيازته ــتحضرات المخ المس
أو معــد للســكنى إذا وقعــت فيــه إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في 

المادتين 31 و32 مــن هــذا القانــون.

ويحكــم بالغلــق مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد على ســنة 
ــا في المادة  ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــة م ــل جريم ــب في المح إذا ارتك
ــن  ــنوات م ــس س ــودة خلال خم ــة الع ــون. وفي حال ــذا القان ــن ه 37 م

ًـا. تاريــخ الحكــم الســابق يحكــم بالغلــق نهائي�

مادة  45 

لا يجــوز الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة الصــادرة على العائــد في 
إــحدى الجراــئم المنــصوص عليــها في ــهذا القاــنون.

ًـا بالعقوبــة  وفي جميــع الأحــوال تكــون الأحــكام الصــادرة حضوري�
واجـبـة النـفـاذ ـفـورًًا وـلـو ـمـع حـصـول اـسـتئنافها.

1( معدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥	

ويجــوز للمحكمــة أن تأمــر بــنشر ملخــص الحكــم النهائــي على 
نفقــة المحكــوم عليــه في ثلاث صحــف يوميــة تعينهــا.

مادة  46 ))) 

لا يجــوز الامتنــاع عــن النطــق بالعقــاب في الجرائــم المنصــوص 
عليهــا في الـمواد )31، 32، 32 مكــرر )أ( و50( مــن هــذا القانــون.

مادة  47 ))) 

لا يتمتــع بالإفــراج تحــت شرط المنصــوص عليــه في المادة )87( مــن 
قانــون الجــزاء المشــار إليــه كل محكــوم عليــه بــغير عقوبــة الحبــس المؤبــد 
ــرر  مـواد )31، 32، 32 مك ــا في ال ــوص عليه ــم المنص ــدى الجرائ في إح

)أ( و50( مــن هــذا القانــون.

مادة  48 ))) 

إليــه  المشــار  المادة )83( مــن قانــون الجــزاء  في تطبيــق أحــكام 
ــون، لا يجــوز  ــذا القان ــوص عليهــا في ه ــم المنص ــمين في الجرائ على المته
للمحكمــة أن تســتبدل بعقوبــة الإعــدام ســوى عقوبــة الحبــس المؤبــد أو 
أن تســتبدل بعقوبــة الحبــس المؤبــد ســوى عقوبــة الحبــس المؤقــت الــذي 

لا تقــل مدتــه عــن خمــس عشرة ســنة.

مادة  49 )))  

يعفــى مــن العقوبــات المقــررة بــالمادتين 31 و32 كل مــن بــادر مــن 
الجنــاة بــإبلاغ الســلطات العامــة عــن الجريمــة ومرتكبيهــا قبــل علمهــا 

بهـا.

مادة  50 )))  

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عشرة ســنة كل مــن تعــدى 
ــون أو  ــذا القان ــذ ه ــمين على تنفي ــيين القائ ــفين العموم ــد الموظ على أح

ــه أو بســببها. ــة وظيفت ــاء تأدي قاومــه بالقــوة أو العنــف أثن

ــس  ــاوز خم ــدة لا تج ــت م ــد أو المؤق ــس المؤب ــة الحب ــون العقوب وتك
ــيم  ــويه جس ــتديمة أو تش ــة مس ــدي عاه ــن التع ــأ ع ــنة إذا نش عشرة س
لا يحتمــل زوالــه أو إذا كان الجاني يحمــل سلاحًًــا أو كان مــن رجــال 

ــن. ــة على الأم ــم المحافظ ــوط به ــلطة المن الس

وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.

ــفين  ــد الموظ ــدًًا أح ــل عم ــن قت ــك كل م ــدام كذل ــب بالإع ويعاق
ــه أو  ــة وظيفت ــاء تأدي ــون أثن ــذا القان ــذ ه ــمين على تنفي ــيين القائ العموم

ــببها. بس

مادة  51 

يكــون لمديــري إدارة مكافحــة المخــدرات وآمــر سلاح الحــدود 
ومعاونيــهما مــن الضبــاط وصــف الضبــاط صفــة المحقــقين فــيما يختــص 

ــون. ــم المنصــوص عليهــا في هــذا القان بالجرائ

2( اضيفت بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥
3( اضيفت بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥
4( اضيفت بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥

5( معدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥	
6( معدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥وكذلك المواد اللاحقة ٥١-٥٢-٥٣-٥٤-

	٥٥-٥٦-٥٧-٥٨
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مادة  52 

لموظفــي وزارة الصحــة العامــة الذيــن يعينهــم الوزيــر دخــول 
محــال ومخــازن ومســتودعات الاتجــار في المـواد والمســتحضرات المخــدرة 
ــادات  ــتوصفات والعي ــات والمس ــفيات والمصح ــات والمستش والصيدلي
ومصانــع الأدويــة ومعامــل التحاليــل الكيميائيــة والصناعيــة والمعاهــد 
العلميــة المـعترف بهـا، وذلــك للتحقــق مــن تنفيــذ أحــكام هــذا القانون، 
ولهـم الاطلاع على الدفاتــر والأوراق المتعلقــة بالمـواد والمســتحضرات 
المخــدرة، ويكــون لهـم صفــة المحقــقين فــيما يتعلــق بالجرائــم المنصــوص 

عليهــا في هــذا القانــون والتــي تقــع بهــذه الأماكــن.

وفــيما عــدا حالــة التلبــس لا يجــوز للمحقــقين تفتيــش الأماكــن الــواردة في 
الفقــرة الســابقة إلا بحضــور أحــد موظفــي وزارة الصحــة العامــة المشــار إليهــم 

بالفقــرة الســابقة.

مادة  53 

يكــون لمفتــش إدارة الزراعــة صفــة المحقــقين فــيما يختــص بالجرائــم 
التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام المادتين 25 و26 مــن هــذا القانــون.

مادة  54 

يقــوم المحققــون المنصــوص عليهــم في هــذا القانــون بقطــع كل 
على  وجذورهــا  أوراقهــا  وجمــع  أحكامــه  بمقــتضى  ممنوعــة  زراعــة 
ــي الجريمــة وتحفــظ هــذه الأشــياء بعــد تحريزهــا على ذمــة  نفقــة مرتكب
المحاكمــة بمخــازن إدارة الزراعــة إلى أن يفصــل نهائي�ـّا في الدعــوى 

الجنائيــة.

مادة  55 

تــبين بمرســوم، بنــاءًً على عــرض الوزيــر المختــص، مقــدار المكافــأة 
التــي تصرف لــكل مــن وجــد أو أرشــد أو ســاهم أو ســهل أو اشترك في 

ضبــط مــواد أو مســتحضرات مخــدرة.

مادة  56 

الوزيــر  مــن  القانــون  هــذا  لتنفيــذ  اللازمــة  القــرارات  تصــدر 
المختــص.

مادة  57 

ــة الاتجــار بالعقــاقير  ــون رقــم 26 لســنة 1960 بمراقب يلغــى القان
المخــدرة واســتعمالها في الكويــت والقــوانين المعدلــة لــه وكل حكــم 

ــون. ــذا القان ــكام ه ــف أح يخال

مادة  58 

ــه  ــون، وُيُعمــل ب ــذ هــذا القان ــيما يخصــه- تنفي ــوزراء -كل ف على ال
ــدة الرســمية. ــخ نشره في الجري بعــد ســتة أشــهر مــن تاري

أمير الكويت جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في 5 رجب 1403

الموافق 18 إبريل 1983

	


